مزايا المذهب المالكي
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د. محمد الحفظاوي
أستاذ الدراسات الإسلامية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية

من أعماله:
-مزايا وقضايا في المذهب المالكي

-التطبيق المقاصدي في فقه الأموال من خلال كتاب "المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب "للعلامة  المفتي الشيخ محمد المهدي الوزاني المالكي
لقد من الله سبحانه وتعالى على العالمين بشريعة إسلامية سمحاء، ليخرج بها العباد من ظلمات الأهواء إلى أنوار العبودية والاهتداء، و ابتدأ عصر الرسالة الإسلامية بالوحي الذي أنزله الله على  سيدنا محمد بن عبد الله [image: image2.png]


، وبنزول الوحي ابتدأ التكليف وبه بدأت مرحلة التشريع، وفي عصر الرسالة اكتملت الأسس الكلية والأصول العامة للشريعة التي بنت عليها فيما بعد الحركة الفقهية اجتهاداتها، والتي تزعمها فقهاء أفذاذ استطاعوا أن يدفعوا الفقه دفعا قويا على أسس علمية وضوابط منهجية، كالإمام الجليل مالك بن أنس الذي ينسب إليه المذهب المالكي، والذي اختاره المغاربة نهجا فقهيا، وطريقا تعبديا، ومنطلقا اجتهاديا في حياتهم الخاصة والعامة، في الإفتاء والقضاء. فماهي أهم مزيا المذهب المالكي؟

من المعلوم أن المذهب المالكي قد استقر بالمغرب منذ عصر الأدارسة (172 هـ)، والتزم به المغاربة منذ ذلك الزمن إلى اليوم وهذا ما صرح به ابن خلدون في مقدمته بقوله: "وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله"(
). 

وكان هذا الاختيار لأسباب كثيرة منها أن الفقه -ومنه الفقه المالكي- هو العلم بالأحكام المنوطة بأفعال العباد ، والمبين للمعيار الشرعي الذي يترتب بحسبه الجزاء في الميعاد. والاشتغال به من أجل بيان شرع الله لعباده وتعليمهم مايلزمهم معرفته بما يحقق عبوديتهم وحقيقة خلافتهم؛ من أسباب الخيرية.

    قال الشاعر:

والعمر عن تحصيـــل كل علم *** يقصـــر فابدأ منـه بالأهــم

وذلك الفقـــه فإن منــــــه ***  ما لا غنـى في كل حال عنه

ومن أسباب اختيار المغاربة للمذهب المالكي أيضا؛ ما يختص بشخصية الإمام مالك، ومنها ما يتعلق بطبيعة المذهب المالكي وخصائصه، ومنها ما يرتبط بالمدينة مهد المذهب وموطنه الأول.

لذلك كله، وبما أن تدوين مسائل المذهب وبيان مزاياه مما يثري المكتبة الإسلامية، ويقدم للأجيال تراث السابقين، لتظل الصلة العلمية قائمة بين الخلف والسلف؛ وقع اختياري على موضوع: (مزايا المذهب المالكي). وجعلته في محاور كالآتي: 
1- المزية الأولى: شخصية إمام المذهب المالكي.

2- المزية الثانية: موطن المذهب المالكي.
3- المزية الثالثة: أصول المذهب المالكي وقواعده.
4- المزية الرابعة: غنى المذهب المالكي بمؤلفات النوازل الفقهية.
· المزية الأولى: إمام المذهب المالكي:

ترجع أسباب انتشار المذهب المالكي في أقطار عديدة بما فيها المغرب إلى أسباب كثيرة ومتنوعة(
) على رأسها شخصية صاحب المذهب، لما عرف عنه من تمسكه بالسنة، وتحريه في العلم والفتيا، وتشبثه التام بآثار الصحابة والتابعين، واستجماعه أدوات الإمامة. فمن هو الإمام مالك؟

أ- نسبه :     

هو الإمام مالك بن  أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي نسبة إلى أصبح قبيلة من اليمن كبيرة (
)، إمام دار الهجرة وأهل المدينة، المولود سنة ثلاث وتسعين (93 هـ)، والمتوفى سنة 179 هـ(
). نشأ في بيت علم وصلاح، فأبوه أنس كان عالما فقيها، وعماه: ربيع ونافع،  كانا عالمين محدثين، وجده مالك كان من كبار التابعين(
)، وجده أبو عامر صحابي جليل رضي الله عنه شهد المغازي كلها مع النبي [image: image3.png]


 خلا بدر(
).

ب – صفاته وأخلاقه :

كان _ رحمه الله_ أبيض يميل إلى الشقرة طويل القامة، عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية، أصلع أشم، يلبس الثياب البيض امتثالا للسنة، ويستعمل الطيب... حسن الصورة، عظيم اللحية، كان أعظم الخلق مروءة وأكثرهم سمتا، وكان إذا جلس جلسة لا ينحل منها حتى يقوم، كثير الصمت، قليل الكلام، متحفظا للسانه، وكان أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، ويقول في ذلك: مرضاة لربك ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك(
).

قال عبد الرحمان بن مهدي (198 هـ) عنه: "ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك، ولا أتم عقلا ولا أشد تقوى، ولا أوفر دما من مالك"(
). وقال ابن مهدي: "أئمة الناس في زمانهم أربعة؛ سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة" (
).

وأجمع ما قيل فيه قول صاحب الفكر السامي، الثعالبي: "فهو مجمع على إمامته ودينه وورعه، ووقوفه مع السنة" (
).
ج- علمه : 

كان رحمه الله عالما فاضلا، عرف بتحريه وإتقانه وعمق نظره، لم يكن يقف عند ظواهر النصوص بل كان يغوص في أعماقها لبيان عللها انطلاقا من روح الشريعة، قال عنه ابن عبد البر: "كان من أشد الناس تركا لشذوذ العلم، وأشدهم انتقادا للرجال وأقلهم تكلفا، وأتقنهم حفظا، فلذلك صار إماما"(
). وكان "عارفا بتفسير الغريب من الحديث. وكانت له مشاركة في علوم كثيرة غير الحديث والفقه، فقد ألف في علم الأوقات والنجوم، وفي التفسير وغيره"(
).

وقد شهد له بالأصالة والريادة العلمية جمع من العلماء، قال الشافعي: "إذا ذكر الأثر فمالك النجم"(
).  

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "فلا ريب عند أحد أن مالكا – رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام – الخاص منهم والعام – ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام"(
)، فقد كان رحمه الله جامعا بين رواية ودراية الأحاديث والآثار والاجتهاد والنظر.

وقال أيضا: "من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما"(
)، وهذا يدل إلى جانب الشهادة بالمكانة العلمية لإمام من أئمة المذاهب الأخرى، على خصال الود والاحترام والتقدير وعدم التعصب، التي عرف بها علماء الأمة الأعلام فيما بينهم .

وقال الواقدي: "كان مجلس مالك مجلس وقار وحلم، وكان رجلا نبيها ليس في مجلسه شيء من المراء واللفظ ولا رفع الصوت.. "- هذا في شأن تعليمه -، وفي موضوع روايته، فقد روى عنه ما ينيف عن ألف وثلاثمائة من أعلام الأقطار الإسلامية من الحجاز واليمن والعراق وخراسان والشام ومصر وإفريقيا والأندلس، هؤلاء هم رواة حديثه وروى عنه غيره، أما رواة الفقه عنه كابن القاسم ونافع وابن وهب وغيرهم فهم أيضا كثير. وروى عنه من مات قبله من العلماء كابن جريح وشعبة والثوري، وروى عنه من أصحاب المذاهب المدونة، أبو يوسف والثوري والأوزاعي وابن عيينة والليث والشافعي، ومن الخلفاء أمير المؤمنين المنصور والمهدي، والهادي، والرشيد، والأمين والمأمون.

وقد روي عنه أنه قال: "ما جلست للفتيا حتى أذن لي في ذلك سبعون من أهل العلم، وقد زاد شهرة بكتابه الموطأ"(
). وبرغم ذلك كان ورعا في فتاويه محتاطا لدينه فقد جاء في الحلية: "عن سعيد بن سليمان قال: قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية(إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ {الجاثية/32})"(
).

والإمام مالك يندرج في صنف المجتهد المطلق وهو كما عرفه ابن قيم: "العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة؛ فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا، فلا تجد أحداً من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، وقد قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه في موضع من الحج: "قلته تقليدا لعطاء". فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي[image: image4.png]


: «إن الله يبعثُ لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنةٍ من يجدّد لها دينَها»)
(،  وهم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه، وهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته" ")
(. 

وفي هذا المقام، نود الإشارة إلى أن المذهب المالكي ليس نتاجا خالصا لإمام المذهب وحده، ولا يقتصر على علم الإمام واجتهاداته فقط، بل هو نتاج اجتهادات كثيرة لفقهاء المذهب أيضا، ذلك أن المذهب المالكي هو حصيلة جهود فقهية واجتهادية متوراثة عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في تسلسل جماعي، كما هو مقرر في تاريخ الفقه الإسلامي، ومرجعه الفقه العمري، ومرجع الجميع إلى الإسلام نفسه فكل ذلك متأصل فيه نابع منه(
).
د- الإمام مالك من معجزات رسول الله [image: image5.png]


:

قال فيه ابن الحسن الحجوي الثعالبي :"وهو من معجزات رسول الله [image: image6.png]


 (
) المبشر به في حديث الترمذي وغيره: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة"، قال الترمذي(
): حديث حسن. وصححه عياض في المدارك.

قال الترمذي في سننه: "وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس"(
).

 وقد اعترف له بتفرده وبعلو كعبه في العلم في زمانه طائفة من أهل العلم من السلف؛ فقال الشافعي: "مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحد أمن علي من مالك، وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم، لحفظه وإتقانه وصيانته"(
)، وممن اعترف له بالإمامة: سفيان بن عيينة، وعلي بن المديني، والأوزاعي والليث، وابن المبارك والبخاري وغيرهم كثير. قال ابن عبد البر: "الأخبار في إمامة مالك، وحفظه، وإتقانه، وورعه، وتثبته، أكثر من أن تحصى، وقد ألف الناس في فضائله كتبا كثيرة"(
).
· المزية الثانية : موطنه:

قال ابن فرحون نقلا عن القاضي عياض: "ثم اختلفت الآراء في تعيين المقلَّد منهم على ما نذكره، فغلب كل مذهب على جهة: فمالك بن أنس رحمه الله بالمدينة، وأبو حنيفة والثوري بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والشافعي بمصر، وأحمد بن حنبل بعده ببغداد، وكان لأبي ثور هناك أتباع أيضا"(
).

فالمدينة المنورة هي موطن المذهب المالكي وإمامه، وهي قاعدة الانطلاق لهذا المذهب ثم الانتشار في الآفاق، لذلك نجد العلامة ابن خلدون يجعل من أسباب اختصاص أهل المغرب والأندلس به رحلتهم إلى الحجاز، يقول: "وأما مالك رحمه الله تعالى فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل، لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم ، والمدينة يومئذ دار العلم، ومنها خرج إلى العراق ولم يكن العراق في طريقهم، فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده، فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته"(
).

نعم كانت المدينة دار العلم وليس أي علم ولا ملح العلم وإنما صلب العلم، كما يقول الإمام الشاطبي في موافقاته. 

قال فيها ابن تيمية: "مذهب أهل المدينة دار السنة ودار الهجرة، ودار النصرة، إذ فيها سن الله ورسوله محمد [image: image7.png]


 سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا،  في الأصول والفروع"(
).  

وهكذا نجد من مزايا المذهب المالكي انتسابه إلى بلد مبارك، دار هجرة وسنة ونصرة وعلم أصيل، وردت الآثار الدالة على بركتها واختصاصها بمزايا جليلة، ففي السيرة النبوية نجد قصة الهجرة وكيف اختار الرسول الكريم [image: image8.png]


 المدينة مقرا لدين الإسلام،  ودارا جامعة للمهاجرين والأنصار.  

لذلك اختارها الإمام مالك مقرا لإقامته واقتداء بنبينا المصطفى [image: image9.png]


، الذي دعا لها بالبركة، فقال : "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة"(
). ومما ورد من الفضائل والمزايا في شأنها أنها محل للإيمان(
)، وأنها محصنة من دخول الأوباء والفتن ولا تقبل شرار الخلق(
).
مزايا المذهب المالكي2
· المزية الثالثة: أصول وقواعد المذهب المالكي:  

· أصول المذهب :
· الأدلة العامة:
والمقصود بها مجموع الأدلة التي تشكل مصدر الأحكام الشرعية، وتتميز أصول المذهب المالكي بسعتها وثرائها واستنادها على العقل والنقل، وهذه الأصول إجمالا هي:

· القرآن الكريم:

1- نص الكتاب العزيز: وهو ما لا يقبل تأويلا نحو قوله تعالى: 
﴿ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة/196}﴾.

2- ظاهره: وهو ما يقبل التأويل نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (
)، فهو ظاهر في إحلال البيع، وتحريم الربا. 
3- دليله: وهو مفهوم المخالفة، وهو دلالة الكلام على نفي الحكم 
الثابت للشيء المذكور عن المسكوت عنه، لعدم توافر قيد من قيود المنطوق. مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ {النساء/25}﴾، فإنه يدل على تحريم الزواج بالإماء في حال عدم الإيمان.
4- مفهومه: وهو فحوى الكلام أو مفهوم الموافقة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم الشيء المذكور للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة بطريق اللغة. كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {الإسراء/23}﴾، ففيه دلالة على تحريم الضرب من باب أولى.
5- وتنبيهه: وهو التنبيه على علة الحكم. مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {الأنعام/145} ﴾.

· السنة النبوية:
 
ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة فهذه عشرة.

ثم: 11– الإجماع، 12– والقياس، 13- وعمل أهل المدينة، 
14- والاستحسان، 15- وسد الذرائع، 16- وقول الصحابي، 
17- والاستصحاب. ومن أصوله أيضا مراعاة الخلاف والمصلحة المرسلة.

ونُشير إلى أن المالكية قد اختلفوا في عدد هذه الأصول،  فجعلها القرافي تسعة عشر، وهي الكتاب والسنة، وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة، والقياس وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة والاستصحاب، والبراءة الأصلية والعوائد، والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان، والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة(
).

وذكر صاحب "المعيار الجديد" أن عِدَّتها ستة عشر دليلا، ففي بيان أدلة المذهب إجمالاً قال: "فائدة: قال أبو الحسن: ذكر لي الشيخ راشد عن شيخه أبي محمد صالح أنه قال: الأدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص الكتاب وهو العموم، ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم الكتاب وهو المفهوم بالأولى، وتنبيه الكتاب وهو للتنبيه على العلة، مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {الأنعام/145} ﴾.

ومن السنة مثل هذه الخمسة، والحادي عشر الإجماع، والثاني عشر القياس، والثالث عشر عمل أهل المدينة، والرابع عشر قول الصحابي، والخامس عشر الاستحسان، والسادس عشر الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف، فمرة راعاه، ومرة لم يراعه الشيخ"(
).
هذه الأصول تشكل المرتكزات العامة التي استند إليها المالكية في الاستنباط والتخريج، وتتميز بكثرتها في المذهب المالكي، وبعضها يختص بها المذهب مثل عمل أهل المدينة، وبعضها توسع النظر فيه وعلى أساسه كالمصالح المرسلة، وإن وردت في المذاهب الفقهية الأخرى، غير أن المذهب المالكي كان أصرح وأوضح في مراعاته للمصالح باعتبارها المقصد العام للشريعة، والمقصد الخاص لكل حكم من أحكامها، وخاصةً في أبواب المعاملات والعادات(
).

وهذه الأصولُ يعتمدها الفقيه مُرتبةً بحسب مراتبها التشريعية، فقد قال القاضي عياض: "الالتفات إلى مأخذ الجميع - أي الفقهاء - في فقههم، ونظرهم على الجملة في علمهم؛ إذ تخصيصه في آحاد النوازل لا يدرك صوابه إلا المستقل بالعلم. وحسب المبتدئ أن يلوح له بتلويح يفهمه، وهو أنَّا قد ذكرنا خصالَ الاجتهاد ثم ترتيبَها على ما يوجب العقل، ويشهد له الشرع:

تقديم كتاب الله عز وجل على ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه. ثم ظواهره، ثم مفهوماته. ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها، ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها. ثم الإجماع عند عدم الكتاب، ومتواتر السنة. وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها، والاستنباط منها؛ إذ كتاب الله مقطوع به، وكذلك متواتر السنة، وكذلك النص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله. ثم الظواهر. ثم المفهوم؛ لدخول الاحتمال في معناها. ثم أخبار الآحاد عند عدم الكتاب والمتواتر منها. وهي مقدمة على القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الأصلين. ثم القياس آخرا عند عدم هذه الأصول"(
).

 والمتأمل في هذه الأصول يجدها تجمع بين العقل والنقل، والنص والاجتهاد مما يطبعها بطابع المرونة والسعة والتجديد.

· الأدلة الخاصة:

قال أبو العباس الهلالي: "الذي تجوز به الفتوى أربعة أشياء: أحدها: القول المتفق   عليه في المذهب. ثانيها: القول الراجح وهو ما قوي دليله. ثالثها: المشهور، وهو ما كثر قائله. رابعها: القول المساوي لمقابله حيث لا يوجد في المسألة رجحان")
(.

وهكذا فالذي تجوز الفتوى به، هذه الأربعة:

1- القول المتفق عليه في المذهب: "والمراد بالاتفاق: اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع: إجماع العلماء")
(.

2- القول الراجح: قال اللقاني: "اعلم أن كلمتهم قامت على تعين الإفتاء والعمل بالراجح"
. ومفهومه أنه ما قوي دليله من مذهب الإمام مالك.
3- المشهور: قال ابن فرحون: "وقد اختلف التأخرون في رسمه فقيل: المشهور ما قوي دليله،وقيل: ما كثر قائله، حكاهما ابن بشير وابن خويز منداد"(
). والمرجع في تحديد مدلوله للمجتهدين، وقد عرف أن "مذهب ابن القاسم في المدونة هو المشهور ما لم يعارضه قول مالك")
(. 
وقد عبر فقهاء مشهود لهم بالاجتهاد بالعمل به واعتماده في فتاواهم، كما قال الشاطبي: "أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي")
(.

وقال ابن عرفة: "فالذي يُفتى به هو المشهور أو الراجح، ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا بغير الراجح")
(.

 لكن عندما تقتضي المصلحة العدول عن المشهور يتم ذلك كما قال اللقاني: "لشيوخ المذهب المتأخرين كأبي عبد الله بن عتاب، وأبي الوليد بن رشد، وأبي الأصبغ بن سهل، والقاضي أبي بكر بن زرب، والقاضي أبي بكر بن العربي، واللخمي ونظرائهم، اختيارات وتصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور، وجرى باختيارهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة، وجرى به العرف، والأحكام تجري مع العرف والعادة. قاله القرافي في القواعد وابن رشيد في رحلته وغيرهما من الشيوخ")
(. 

ونفس الأمر قرره ابن هلال بقوله: "و إذا تقرر هذا فأبو المودة خليل جرى على قاعدته من إتيانه بالمشهور، إذ لا يفتي بغيره . و بالمشهور أفتى ابن أبي زيد وغيره، و كذلك ابن الحاج في نوازله، غير أن المفتي المتأهل له الفتيا بغير المشهور على وجه الاجتهاد والاستحسان لموجبه من المصلحة بحسب الوقائع واعتبار النوازل والأشخاص ")
(. قال عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيطي المغربي المالكي:

"وقدم  الضعيف إن جرى عمل       به لأجل سبب قد حصل

يعني: ...يشترط في جريان العمل بالضعيف الجاري به عمل فاس مثلا، لجلب مصلحة أو درء مفسدة")
(.

 وفي هذا الكلام تنصيص على الحكم التبعي الذي يراعي فيه المفتي ظروف الواقع وما يحيط بصاحب النازلة من أوضاع خاصة.
4- القول المساوي لمقابله، حيث لا يوجد في المسألة رجحان: "يتصور القول المساوي لمقابله إما في قولين راجحين أو قولين مشهورين، أن يكون كل من القولين راجحا ومشهورا. ويكون كلا القولين متعارضين في الحكم كأن ينص أحدهما على الوجوب، والآخر على الندب، أو أحدهما بالحلية، والآخر بالحرمة. وفي هذه الحالة نص العلماء على ثلاث طرق للترجيح:
أ- فإما أن يختار المفتي أو القاضي أي قول أراد، وهذا ليس على إطلاقه...

ب-أن يخير المفتي المستفتي في أن يختار قولا من الأقوال المتساوية بعد عرضها عليه.

ج- التوقف، والدعوة إلى الصلح في باب القضاء")
(.

· قواعد المذهب:
 القاعدة الفقهية هي "حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد والأغلبية"(
)، فالقاعدة الفقهية قانون يضبط أحكام عدد كثير من المسائل، والقواعد الفقهية تمثل "فلسفة الفقه الإسلامي وقمته وعصارته، وهي تبلور العقلية الفقهية القادرة على التجميع والتأصيل، كما تكشف أيضا عن الملكة العلمية، والطاقة الذكائية والحفظية التي استطاع-ويستطيع- بها الفقهاء المسلمون أن يصوغوا مسائل الفقه وفروعه المتكاثرة في قوالب وأطر جامعة حافظة...وكل ذلك حفاظا على هذه الشريعة الإسلامية، وحرصا على أن يخضع لها كل ما تعج به الدنيا من الأحداث والنوازل الصغيرة والكبيرة، الفردية والجماعية"(
) . قال محمد الروكي: "الجزئيات محكومة بالكليات، والفروع تابعة لأصولها، فإذا حصلنا الكليات وضبطنا الأصول؛ ملكنا الهيمنة على الجزئيات والفروع بامتلاك أزمتها...وهذا الفكر التقعيدي لا تقتصر الحاجة إليه في النظر إلى التراث وتقويمه فقط، بل حتى في توظيفه وتنزيل المستخلص منه على الواقع"
. 

وهذه القواعد والكليات "يمكن الاحتكام إليها والاستمداد منها فيما لانهاية له من القضايا والحوادث والمشاكل التي تجد وتتكاثر في كل يوم وفي كل مكان، مما ليس له حكم خاص به وصريح فيه"
. لذلك يفزع الفقهاء عندما يستفتون في نوازل كثيرة إلى كليات الشريعة وقواعدها.

وقد ألف علماء المذهب في هذا العلم مصنفات كثيرة نذكر منها:

·  "أصول الفتيا"لمحمد بن الحارث بن أسد الخشني(ت361هـ).
· "أنوار البروق في أنواء الفروق"لأحمد بن إدريس القرافي(ت684هـ).
· "القواعد الفقهية" لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري(ت875هـ).
· "إيضاح المسالك"لأحمد بن يحيى الونشريسي(ت914هـ).
· "الكليات الفقهية"لأبي عبد الله محمد ابن غازي المكناسي المتوفى في بداية القرن العاشر الهجري.
· "تكميل المنهج في أصول المذهب المبرج"للشيخ ميارة الفاسي المتوفى سنة1072هـ.

· نماذج من القواعد الفقهية:

· الأمور بمقاصدها.
· إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر.
· إذا تقابل مكروهان أو محظوران، أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما.
· التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
· التصرف في الأموال منوط بالحق والنفع.
· الجهالة تبطل العقد.
· درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
· لا ضرر ولا ضرار.
· يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام.
· المشقة تجلب التيسير.

· من الأصول:المعاملة بنقيض المقصود الفاسد أو من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
.
مزايا المذهب المالكي3
المزية الرابعة: غنى المذهب بمؤلفات النوازل الفقهية

فقه النوازل فرع من الاجتهاد العام،إذ يتوقف على حصول النوازل ووضع الأسئلة لبيان الحكم الشرعي لها، وفقه النوازل بما هو اجتهاد للوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل الوقتية وإعلام المستفتي به، يتميز بواقعيته لارتباطه بوقوع الحوادث وتحققها في الزمان والمكان. من هنا فهو يختلف عن الافتراضات النظرية، وعن الفقه النظري المسطور في طيات الكتب والمصنفات الفقهية، مما جعله بحق تطبيقا للفقه المالكي  خلال كل مسيرته بالغرب الإسلامي.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ارتباط هذا العلم بالنازلة الواقعة؛ يجعله اجتهادا فقهيا جزئيا، مطبقا على محل جزئي فهو بهذا المعنى نوع من تحقيق المناط. من هنا كان فقه النوازل جامعا بين كل مراحل الاجتهاد وهي الفهم، والاستنباط، والتنزيل، المعروف بالتحقيق والتطبيق.

وهذه المواكبة للواقع تجعل فقه النوازل يتعرض للنظر في موضوعات لم تطرق من قبل، ولم يرد فيها عن السلف قول؛ فهي مستجدات من هذا العصر المتميز بالتعقيد والتطور والتشابك. 

ويعتبر فقه النوازل من أعظم العلوم الشرعية،  وأجودها،  وأنفعها، وهو الفقه الحي الذي يستوعب ما جدّ من شؤون الحياة والأحياء، فيتحرك في الواقع ليعالج قضايا الإنسان اليومية، من خلال بيان أحكام الشرع في الوقائع والمستجدات الدينية والدنيوية، فهو فقه تطبيقي تقع المعاملة به. 

          وإذا كان  أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته،  فإن من نظر في ثمرة الفقه ونوازله علم أنه أفضل العلوم. ذلك أن الفقه هو العلم المطلوب من المكلف معرفته والسعي إليه،  لتحقيق ثمرته في الوجود وهي  العبودية لله تعالى.  

        إن فقه النوازل أو علم الفتاوى)
(، هو التطبيق الحي للفقه، لأنه يربط الحكم الشرعي بالزمان والمكان والأحوال،  فتجد فيه الحكم الشرعي مقترنا بعلله وشروطه وأسبابه؛ أي أن الحكم الشرعي في النازلة يستصحب ببيئته الثقافية عامة،  فهو يواكب الحياة دائما مرتبطاً بحركتها وينمو على أيدي القضاة وأيدي المفتين وأيدي المجتهدين . 

و من أراد أن يتلمس أمثلة لهذا النمو في الكتب فليقرأ كتب النوازل وكتب الفتاوى،  فعندما تقرأ المعيار للونشريسي، وفتاوى الشاطبي، ونوازل ابن هلال، والمعيار الجديد والمنح السامية للفقيه المهدي الوزاني رحمهم الله، فإنك تقرأ حياة كامـلــة بكل نواحيها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. 

        ذلك أن علم النوازل ثمرة لقناعة العلماء بأن لكل واقعة تنزل بالناس حكما في شرع الله، قال الجويني: "والرأي المبثوث المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى. متلقّى من قاعدة الشرع")
(. 

     وقال الشاطبي:" الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمها ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع للهوى وذلك كله فساد فلا يكون بد من التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق، فإذن لا بد من الاجتهاد في كل زمان لأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان")
).

     وقال ابن رشد الجد: "فلا نازلة إلا والحكم فيها قائم من القرآن، إما بنص، وإما بدليل، علمه من علمه وجهله من جهله")
(.

     لذلك تميز المذهب المالكي من بين سائر المذاهب الفقهية، بكثرة المصنفات في فقه النوازل، فقد بدأت حركة التأليف في هذا الفن منذ وقت مبكر، وازداد التدوين في النوازل مع مرور الزمان، وتنوعت مصنفاته كما وكيفا، وهذا ذكر بعضها)
(:
1- "المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب" والمسمى بـ" النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى". مطبوع في إثني عشر جزءا. طبع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من سنة 1417 هـ موافق 1996 م ، إلى 1481هـ-2000م، وتحقيق عمر بن عباد.

2- المنح السامية في النوازل الفقهية، طبعت على الحجر بفاس ونشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أربعة أجزاء. وهي سابقة على النوازل الجديدة الكبرى ومتقدمة عليها في التأليف بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين من كونها تلخيصا للكبرى.

3- المعيار المعرب الجامع المغرب ، لأحمد بن يحيى الونشريسي ، المتوفى سنة:914 هـ، طبع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالرباط ، سنة 1401هـ/1981 م .

4- نوازل ابن هلال أبي اسحاق ابراهيم الصنهاجي السجلماسي من ترتيب علي بن احمد الجزولي ( طبعت) .

5- مسائل  أبي الوليد ابن رشد (الجد) .

6- فتاوى الإمام الشاطبي لأبي إسحاق الشاطبي(ت790هـ).

7- نوازل محمد بن أحمد المسناوي.

8- أجوبة أبي الحسن الصغير، جمعها أبو القاسم ابراهيم بن عبد الرحمان التسولي وتسمى الدر النثير. وهذا العنوان لكتاب إبراهيم ابن هلال وهو { الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير} يقول في أوله-بعد الحمدلة، والتصلية - : "أما بعد فإني لما نسخت أجوبة الشيخ الفقيه…أبي الحسن الصغير.. فوجدتها أجوبة شاملة، على قواعد المذهب ومنهاجه جارية، جمة الفوائد، مشتملة على جواهر من العلم وفرائد، صادرة من فقيه محصل نبيل تنبئ عن درجته في الفقه…قيدها عنه وجمعها تلميذه الشيخ الفقيه ...ابن أبي يحيى التسولي التازي... غير أنه كما قيدها بقيت غير مرتبة، بل تركها كذلك مختلطة ليست مبوبة، فعزمت والله المستعان بضم كل نازلة إلى مثلها وتبويبها بجمع كل مسألة إلى شكلها… وذيلت جلها بأقوال علمائنا، ونصوص أئمتنا وفقهائنا…وترجمته بـ{ الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير }"(
) . 

 9-كتاب الإعلام بنوازل الأحكام للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل القرطبي.

10- أجوبة عبد القادر الفاسي.

11- نوازل الشيخ التاودي ابن سودة.

12-نوازل أبي سالم العياشي.

13- أجوبة محمد بن ناصر الدرعي المعروفة بالأجوبة الناصرية ، من جمع محمد الصنهاجي.
14- نوازل القاضي أبي عبدالله محمد بن عبدالعزيز بردلة الفاسي جمعها أحمد الخياطي الدكالي ..

15- نوازل أبي العباس أحمد بن محمد بن عيد العباسي السوسي، من جمع أحمد بن إبراهيم السملالي طبعت في جزئين .

16- نوازل محمد بن الحسن المجاصي الفاسي. 

17- أجوبة محمد بن المدني كنون المستاري . 

أما التي لاتزال مخطوطة-كماذكر الجيدي- فمنها: 

18- فتاوي عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي (تحفة الفتاوى).

19- فتاوى عبد القادر بن محمد بن عبد القادر ابن سودة (عمدة الراوي في جمع ما من به المولى من الفتاوى) مخطوطة الخزانة الملكية رقم 724. 

20- فتاوى محمد بن علي المنبهي من جمع البوسعيدي – الخزانة الملكية رقم 45000.

21- نوازل أحمد بن علي الهشتوكي البوسعيدي ( مخطوطة الحزانة الملكية 71444) 

22- نوازل أحمد الشدادي.

23- نوازل العربي بن محمد الهاشمي العزوزي الزرهوني تقع في مجلدين .

24- نوازل عمر بن عبد القادر الرندي يقول عنها عبدالعزيز بنعبد الله : إنها من أجمع نوازل المتأخرين .

25- نوازل القاضي عياض اليحصبي ( مذاهب الحكام من نوازل الأحكام ) مخطوطة بالخزانة الملكية رقم 4042. وقد طبعت.

26- نوازل عيسى بن عبد الرحمن السكتاني الركراكي ( مخطوطة الخزانة العامة رقم 1728 ، د بالرباط) 

27- نوازل محمد بن أحمد العبادي نقلها ابن أبي القاسم السجلماسي .

28- نوازل محمد بن أحمد العبدي الكانوني (الجامع الحاوي للنوازل والفتاوى) .

29- محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن الكيكي (مواهب ذي الإجلال في نوازل السائبة والجبال).

30- نوازل محمد بن محمد الورزازي ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1947د)

31- نوازل محمد بن المختار بن الأعمش الشنقيطي ( مخطوطة الخزانة الملكيـــة 5742) 

32- نوازل المكي بن عبدالله البناني المتوفى 1255 هـ ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1852 د) 

33- نوازل يحيى بن أحمد بن عبد الله المغيلي المازوني ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 883د) وتوجد نسخ منها متعددة عند الخواص .

34- نوازل إبراهيم بن حسن المكنى بابن عبد الرفيع ( مخطوطة الخزانة الملكية 8119).

35- نوازل محمد بن محمد بن محمد التاودي .

36- نوازل عبدالعزيز بن الحسن الزياني المسماة بالجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غمارة توجد نسخ منها متعددة إحداها بالخزانة العامة بالرباط برقم 1698 د في مجلدين ضخمين .

37- أجوبة ابن غازي المسماة الإشارات الحسان المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان .

38- فتاوى أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي امديدش، في مجلدات (مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ، برقم 882 د والموجود فيها مجلد واحد ).

39- نوازل عبدالرحمن الحايك التطواني، لا تزال نسخة منها عند بعض حفدته وقد ضمنها المهدي الوزاني معياره .

40- نوازل أبي العباس أحمد الرهوني التطواني طبع بعضها بتطوان.

42- نوازل ادريس الحسني يوجد منها مجلد واحد مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 885 د.

43- أجوبة أبي الخيرات محمد المصطفى الرماصي ( 1136هـ) مخطوطة بالمكتبة العامة رقم 1241 هـ.

44- أجوبة أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي ( 1102هـ) توجد مخطوطة بالمكتبة العامة رقم 1241 هـ.

45- الأجوبة المهمة لمن له بأمر دينه همة ، للمختار الكنتي مخطوطة بالخزانة العامة رقم 1429د .

46- أجوبة الشيخ أحمد القباب الفاسي ( 778هـ) مخطوطة الخزانة العامة رقم 14447 د 

47- نوازل أبي سالم العياشي ( الخزانة العامة بالرباط رقم 896 ك) 

48- نوازل محمد القصري ( الخزانة العامة بالرباط رقم 877  ك)

49- نوازل أبي محمد بن القاسم الغرناطي (الخزانة العامة بالرباط رقم 1839 ك)

50- فتاوى محمد بن أبي القاسم السجلماسي مخطوط الخزانة الملكية رقم 6822.

51- مختصر نوازل البرزلي لأحمد بن يحيى الونشرسي الخزانة الملكية رقم 6307.

52- مختصر أجوبة العباسي لمحمد بن أحمد بن ابراهيم أيكون ( الخزانة الملكية رقم 1103 ) .

53- جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام لأبي القاسم البرزلي ( الخزانة الملكية 4887) .

54- نوازل أحمد بن محمد المعروف بابن العباس البوعزاوي الفاسي ( ت 1337هـ) في ثمانية أسفار .

55- فتاوى ابن عبد النور التونسي.

56- فتاوى أحمد بن محمد الشهير بابن زاغوا المغراوي التلمساني .

57- مسائل الفتوى لأحمد بن محمد بن زكري التلمساني .

58- فتاوى أحمد بن عيسى البطيوي التلمساني.

59- فتاوى عبدالله بن محمد بن أحمد بن علي التلمساني . 

60- فتاوى الشريف التلمساني محمد بن أحمد بن يحيى .

61- فتاوى محمد بن أحمد التلمساني المشهور بالجلاب . 

62- فتاوى محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي التلمساني .

63- فتاوى محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي صاحب مسألة فتوى يهود توات.

64- فتاوى أحمد بن محمد بن ذافال الجزائري .

65- فتاوى علي بن محمد الحلبي الجزائري .

66- فتاوى عبدالقادر الراشدي القسنطيني . 

67- فتاوى حميدة بن محمد العمالي الجزائري . 

68- فتاوى محمد بن عبد الرحمن بن أبي العيش الخزرجي التلمساني .

69- فتاوى عمران بن موسى المشدالي البجائي . 

70- فتاوى علي بن عثمان المنجلاتي الزواوي البجائي . 

71- فتاوى عمر بن محمد الكماد الأنصاري القسنطيني الشهير بالوزان .

72- فتاوى عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي . 

73- فتاوى علي الدنسيس .

74- المسائل المسطرة في النوازل الفقهية لحسن بن علي بن باديس القسنطيني المعروف بابن قنفد . 

75- نوازل فقهية لأحمد أحوزي . 

76- نوازل أبي عبدالله محمد التماق . 

77- أجوبة بن عزوز المراكشي الصوفي .

78- اختصار نوازل ابن رشد لابن عبد الرفيع .

79- أجوبة ابن قداح التونسي .

80- محمد بن عثمان النجار التونسي له فتاوى في 8 مجلدات .

81- أبو محمد عبد الله بن إسحاق ابن التبان له كتاب في النوازل .

82- أبو المطرف عبدالرحمن بن قاسم الشعبي المالقي له كتاب في النوازل قيل عنه أنه مفيد جدا .

    هذا ذكر لمصنفاتٍ في فقه النوازل، يتميز بها المذهب المالكي عن غيره من المذاهب كماًّ وكيفاً، تدل على غنى المذهب في التصنيف في هذا الفن، وغيرها مما لم نذكره كثير، سواء منه المخطوط والطبوع.

وأخيرا، انطلق المذهب المالكي من الحجاز فانتشر في الآفاق بواسطة تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله، الذين بثوه في مختلف بقاع العالم الإسلامي شرقا وغربا في مصر واليمن والعراق وتونس والمغرب والأندلس وغيرها.ولقي قبولا كبيرا خصوصا في الجهة الغربية من العالم الإسلامي، وذلك لمزاياه السابقة الذكر ولواقعيته، ومراعاته لأعراف وعادات الناس واعتباره لمصالحهم، وكذلك لثراء وغنى أصوله وأدلته التشريعية وقواعده، ولكونه مذهبا وسطا معتدلا بين أهل الرأي والحديث، فمنهج المذهب الاستناد إلى النصوص الشرعية مع مراعاة مقاصدها ومعانيها. ثم لإمامه مالك بن أنس الذي يعد شخصية كبيرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ التشريع الإسلامي. لذلك شاء الله للمغرب الأقصى أن يعتنق الإسلام دينا، ويتخذ الفقه المالكي مذهبا. 
المصادر والمراجع

· أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض، طبع مطبعة النجاح، الدار البيضاء، طبعة ثالثة : 1423هـ-2002م.
· إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، تحقيق عصام الدين الصبابطي:4/460.طبع دار الحديث، القاهرة:1422هـ-2002م.
· التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (368-463 هـ) طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الرباط، طبعة ثالثة : 1408 هـ-1988م.

· - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة430هـ،طبع دار الكتب العلميةلبنان،طبعة أولى:1409هـ-1988م.

· الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للإمام القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي المتوفى سنة : 799 هـ، تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان. طبع دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى: 1417هـ-1996م.

· شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف العلامة الجليل الأستاذ الشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف المتوفى سنة 1360 هـ، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى : 2002م-1424هـ.

·  (صحيح البخاري): الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله [image: image10.png]


 وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردربه البخاري المتوفى سنة 256 هـ. دار الفكر، بيروت، طبعة أولى : 1422هـ-2002م.
· شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ)، طبع دار الفكر، بيروت، طبعة أولى : 1393هـ_1973م.
· الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي .تحقيق ايمن صالح شعبان، طبع دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان،  طبعة اولى : 1416هـ-1995 م.
· قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي للدكتور محمد الروكي،دار القلم،دمشق،مجمع الفقه الإسلامي ،جدة،طبعة أولى:1419هـ-1998م.

· مجموعة الفتاوى، لشيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية الحراني 
(ت 728 هـ)،  تحقيق عامر النجار وانور الباز، طبع دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة،  مصر، طبعة اولى : 1418 هـ-1997 م. 

· محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، للدكتور عمر الجيدي، منشورات عكاظ.
· المدخل للتشريع الإسلامي:نشأته-أدواره التاريخية-مستقبله،للدكتور محمد فاروق النبهان،طبع دار القلم،بيروت،طبعة ثانية:1981. 

· المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب. للفقيه العلامة الشيخ المهدي الوزاني المتوفى عام 1342 هـ، تحقيق الأستاذ عمر بن عباد، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط:1417هـ-1996م.
· مقدمة ابن خلدون، لأبي زيد عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، طبع دار القلم، بيروت، لبنان.

· نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى سنة 1230 هـ، طبع دار الكتب العلمية، ببيروت. طبعة أولى: 1421هـ-2000م. 
· نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني، طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  واشنطن، طبعة أولى :1411 هـ-1991 م.
· نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء لمحمد الروكي، من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،طبعة أولى:1414هـ-1994م.
الهوامش:
(�)- مقدمة ابن خلدون: 449.


(�)- ينظر: كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للقاضي إبراهيم بن نور الدين ابن فرحون المالكي المتوفى سنة: 799هـ، وكتاب محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي للدكتور عمر الجيدي (29-38). وكتاب "المغرب مالكي... لماذا؟" للدكتور محمد الروكي.


(�)- ينظر الديباج المذهب لابن فرحون: 56.


(�)- التمهيد لابن عبد البر: 1/87.


(�)- ينظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي:2/46 


(�)- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف: 80.


(�)- ينظر الديباج المذهب لابن فرحون: 59، 60.


(�)- المدارك للقاضي عياض : 1/120-127 نقلا عن "محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي" د. عمر الجيدي:10-11.


(� )- التمهيد لابن عبد البر:1/62


(� )- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي :2/447


(� )- التمهيد:1/65.


(�)-ينظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي : 2/448


(�) - التمهيد لابن عبد البر:1/74.


(�)- مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 20/176.


(�)- مجموعة الفتاوى لابن تيمية: 20/181.


(�)- ينظر كتاب الفكر السامي للثعالبي : 1/448-449.


(�) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم:6/323.


-(�) رواه أبوداود في سننه،في كتاب الملاحم، باب مايذكر في قرن المائة، حديث رقم:4291. والحديث صحيح صححه الألباني.


- إعلام الموقعين:4/456،454.(�) 


(�) -نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني، ص:58.


(�)- ينظر الديباج المذهب لابن فرحون: 52.


(�)- رواه الترمذي في سننه كتاب العلم باب ما جاء في عالم المدينة الحديث رقم: 2680.


(�)- سنن الترمذي: 810.


(�)- الديباج المذهب لابن فرحون: 52.


(�)- التمهيد لابن عبد البر:1/75.


(�)- الديباج المذهب لابن فرحون:47،46.


(�)- مقدمة ابن خلدون:449.


(�)- مجموعة الفتاوى لابن تيمية : 20/163.


(�)- رواه البخاري في صحيحه : كتاب فضائل المدينة، الحديث رقم : 1885.


(�)- البخاري الحديث رقم 1876.


(�)- ينظر: كتاب فضائل المدينة في صحيح البخاري.


- البقرة : 275.(�) 


(�) - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي (ت 684 هـ)، ص: 445.  


المعيار الجديد للوزاني : 12/132. –(�) 


 (�)-  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني : 64.


(�)- الديباج المذهب لابن فرحون المالكي :55.


 المعيار الجديد:9/171،170،169.-(2 )


  منار أصول الفتوى:347.-(3)


  ن.م:269.-(4)


(� )- كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون:62.


  منار أصول الفتوى:274.-(6)


المعيار الجديد:9/168.-(1)


  منار أصول الفتوى:269- (2) 


منار أصول الفتوى:273،272-(�) 


المعيار الجديد:5/171،168.-(�) 


(�)- نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى سنة1230هـ:218،طبع دار الكتب العلمية، ببيروت.طبعة أولى:1421هـ-2000م. 


 أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض:539. – (� )


(�) -نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء لمحمد الروكي،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،طبعة أولى:1414هـ-1494هـ.ص:48.


(�) -قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي للدكتور محمد الروكي،دار القلم،دمشق،مجمع الفقه الإسلامي ،جدة،طبعة أولى:1419هـ-1998م،ص:124.


 (�)_ من تعقيب الدكتور محمد الروكي على ورقة الدكتور عبد المجيد النجار: مبادىء أساسية في تقويم التراث، قدمت في الدورة التدريبية:"نحو منهجية للتعامل مع التراث الإسلامي. دورة علمية تدريبية لفائدة الأساتذة الباحثين في التراث العربي الإسلامي.أيام:17-23/6/1417هـ-30/10-5/11/1996م، طبع معهد الدراسات المصطلحية بفاس، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، طبعة أولى:1421هـ-2000م. 


(� )- الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الريسوني:33. 


� -القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى للدكتور أحسن زقور، 2/667.


عند المشارقة يغلب استعمال مصطلح الفتاوى، وعند المغاربة يغلب استعمال مصطلح النوازل. –(�) 


 البرهان للجويني:2/485.-(�) 


 الموافقات:4/62.-(�) 


 مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد:1/681.-(�) 


(�)- ينظر محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي لعمر الجيدي:110،105.فقد أخذنا منه أغلب هذه العناوين وبعض تعليقاته عليها-رحمه الله-. 


(� )-الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير لإبراهيم بن هلال السجلماسي (ت902هـ)، 1/21،19.
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